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  الملخص:
 

ضبط الإداري أهم العناصر التي يقوم عليها الناشط الإداري، خاصة وأنها تضم في طياتها عناصر تقليدية لتعد فكرة ا
العمومية والامن العمومي، ومع تطور المجتمعات وازدياد حاجياتها ظهرت صور تتمثل في الصحة العامة والسكينة 

عديدة مستحدثة أصبحت جزءا لا يتجزأ من فكرة الضبط الإداري، لذلك سعى المشرعّ الجزائري من خلال القانون 
 ضبط الإداري.والمتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة إلى إدراج مفهوم الضبط الاقتصادي ضمن فكرة ال 21/15

  اجتهاد مجلس الدولة. ; المضاربة ; الضبط الاقتصادي ; الضبط الإداري: الكلمات المفتاحية
 

Abstract :  
 

The concept of administrative regulation is considered one of the most important 

elements on which administrative activism is based, especially as it encompasses 

traditional components such as public health, public tranquility, and public 

security. With the development of societies and the increase in their needs, various 

new aspects have emerged, becoming an integral part of the concept of 

administrative regulation. Consequently, the Algerian legislator, through Law 

21/15 on combating illicit speculation, sought to incorporate the concept of 

economic regulation into the framework of administrative regulation. 
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 مقدمــة:

تقـــــــوم النعريـــــــة العامـــــــة للضـــــــبط الإداري علـــــــى فكـــــــرة أساســـــــية تتمثـــــــل في ا فـــــــا  علـــــــى الأمـــــــن العـــــــام والصـــــــحة 
ــــــة حفاظــــــا علــــــى الصــــــر   ــــــة والقانوني ــــــد مــــــن الإجــــــراءات المادي العــــــام، العامــــــة والســــــكينة العامــــــة عــــــت المــــــال العدي

 ضمن الإطار القانوني المنعم للعملية برمتها والمتمثل في مبدأ الشرعية.

إلى الســـــــطد العديــــــد مــــــن أوجـــــــ  النشــــــا  الـــــــتي   عــــــن تطــــــور بـــــــط المدنيــــــة  ســـــــ  الفقيــــــ   ليــــــون د ـــــــي  دفــــــع
أصـــــــبحت مجـــــــالا خصـــــــبا لفكـــــــرة الضـــــــبط الإداري العـــــــام، ولعـــــــل أ هـــــــا العامـــــــل الاقتصـــــــادي الـــــــذي أصـــــــبد في 

أوجــــــ  الضــــــبط الإداري العــــــام التقليديــــــة، وفي ظــــــل الصــــــحية الصــــــعبة والأوبــــــة المتنقلــــــة  ــــــان لزامــــــا نفــــــس مســــــتو  
علـــــى المشـــــرعّ الجزائـــــري العمـــــل علـــــى ضـــــبط النشـــــا  الاقتصـــــادي حفاظـــــا علـــــى النعـــــام العـــــام عـــــت تقريـــــر العديـــــد 

المــــــ ر   21/15مــــــن النصــــــوذ القانونيــــــة لات الطــــــابع المــــــزدوج الوقــــــائي والردعــــــي في  ن واحــــــد، ويعــــــد القــــــانون 
ــــــــ  المشــــــــرع   2021ديســــــــمت  28في  ــــــــال علــــــــى تب والمتضــــــــمن مكافحــــــــة المضــــــــاربة التــــــــير مشــــــــروعة أفضــــــــل مث

الجزائــــــــــري لفكــــــــــرة لضــــــــــبط الاقتصــــــــــادي  نحــــــــــد أحــــــــــد أهــــــــــم أهــــــــــدا  الضــــــــــبط الإداري العــــــــــام، أيــــــــــن جعــــــــــل 
ـــــدرة والمضـــــاربة التـــــير مشـــــروعة   المشـــــرعّ المدعمـــــة مـــــن قبـــــل المـــــواد الأساســـــية  فيالجزائـــــري مـــــن فكـــــرة مكافحـــــة الن

ــــ   لــــ  إليــــ   ــــوزان المجتمــــع، وعلي ــــ  نفســــ  العبــــ  في ت ــــة مجــــالا هامــــا للتصــــدي لكــــل مــــن لمــــوّل ل ــــة العمومي الخزين
ـــــــاء القـــــــانوني  ـــــــر فكـــــــرة الضـــــــبط الإداري الاقتصـــــــادي ضـــــــمن البن ـــــــاول المشـــــــرعّ الجزائ ـــــــ  تن إلى طـــــــر  اشـــــــكالية  ي

 ري عامة.الوط ، وهل نجد في تنسيس بوج  جديد من أوج  الضبط الإدا

وعليــــــ  ســــــنتناول هــــــذا الموضــــــوع مــــــن خــــــلال المبحثــــــ  التــــــالي : المبحــــــ  الأول: فكــــــرة الضــــــبط الإداري في فقــــــ  
الإداري عمومـــــــــال المبحـــــــــ  الثـــــــــاني: إدراج الضـــــــــبط الاقتصـــــــــادي في المنعومـــــــــة التشـــــــــريعية الوطنيـــــــــة عـــــــــت القـــــــــانون 

21/15. 

 ماً:المبحث الأول: فكرة الضبط الإداري في الفقه الإداري عمو 

ــــ   هو  و  فكــــرة الضــــبط الإداري علــــى أنــــ  النعــــام المــــادي العــــام الخــــارجي وهــــو مــــا جعــــل مــــن هاتــــ  ريــــتنــــاول الفقي
ــــة التقليديــــة ادخــــاالفكــــرة تتطــــور عــــت  ــــالانطلا  مــــن الثلاثي ل العديــــد مــــن المفــــاهيم ضــــمن مفهــــوم النعــــام العــــام ب

للنعـــــام العـــــام القائمـــــة علـــــى الصـــــحة العامـــــة والســـــكينة العامـــــة والأمـــــن العـــــام   شـــــي ا فشـــــي ا إضـــــافة العديـــــد مـــــن 
 1المستجدات.
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 المطلب الأول: التصور التقليدي لفكرة النظام العام:

ــــــاول أول تع ــــــة في القــــــانون الفرنســــــي لقــــــد ل تن ــــــ  لفكــــــرة الضــــــبط الإداري ضــــــمن التشــــــريعات المقارن  22/12ري
المتعلـــــــظ بـــــــالتنعيم الإقليمـــــــي للـــــــبلاد، وهـــــــو مـــــــا ل إعـــــــادة صـــــــياغت  في القـــــــانون  1789ديســـــــمت  22المـــــــ ر  في 

والـــــــذي عـــــــدد مـــــــا يعـــــــر  بالثلاثيـــــــة التقليديـــــــة للنعـــــــام العـــــــام مـــــــن امـــــــن عـــــــام،  1884المتعلـــــــظ بالبلديـــــــة لســـــــنة 
مـــــــن  02الفقـــــــرة  2012صـــــــحة عامـــــــة، وســـــــكينة عامـــــــة، وهـــــــو الأمـــــــر الـــــــذي لا يـــــــزال حاضـــــــرا ضـــــــمن المـــــــادة و 

2القانون العام للجماعات المحلية الفرنسية.
 

ـــــة مـــــن ا ـــــواد  والخســـــائر الـــــتي قـــــد تصـــــي  الممتلكـــــات  الأمـــــن العمـــــومي:  -1 ـــــ  الوصـــــول إلى الوقاي ويقصـــــد ب
أو الأشـــــواذ، وهـــــو مـــــا دلـــــت عليـــــ  العديـــــد مـــــن قـــــرارات واجتهـــــادات القضـــــاء الإداري الـــــتي جعلـــــت مـــــن مـــــتر 
ا فــــــــا  علــــــــى الأمــــــــن العمــــــــومي ســــــــببال لتلــــــــظ العديــــــــد مــــــــن الطرقــــــــات، وحــــــــ  منــــــــع التوقــــــــ  في وجــــــــ  بعــــــــ  

ـــــــل ل ـــــــة الصـــــــادر في الســـــــيارات مث ـــــــس الدول ـــــــك قـــــــرار مجل ـــــــا    مـــــــا أصـــــــدر  1972ديســـــــمت  28ل ـــــــة  دي لمدين
مجلــــس الدولــــة فيمــــا بعــــد العديــــد مــــن القــــرارات، قــــام الــــبع  مكنهــــا في منــــع حر ــــة الســــير أمــــام بعــــ  أنــــواع مــــن 

، في قضـــــــية  لا غـــــــوت وروبـــــــان   مـــــــا أصـــــــدر مجلـــــــس 1961فيفـــــــري  22الســـــــيارات وللـــــــك في قـــــــرار  الصـــــــادر 
أ ــــد فيــــ  علــــى ضــــرورة ا فــــا  علــــى الأمــــن العمــــومي بتحديــــد مــــدة التوقــــ  علــــى الطرقــــات العامــــة  الدولــــة قــــرارا

3في قضية   باروا  . 1974 /12/ 04بتاريخ 
 

ـــــة  -2 ـــــة أن تقمـــــع  ـــــاطر الســـــكينة العمومي : وفي إطـــــار ا فـــــا  علـــــى الســـــكينة العموميـــــة فتـــــن للســـــلطة الإداري
ـــــك ولأجـــــل ا فـــــا  علـــــى ا ـــــدوء الفوضـــــى، وبعـــــ  الازعـــــاج المتســـــب  للســـــكان بســـــب  ن شـــــا  مـــــا، وأمثلـــــة لل

العـــــــام خاصـــــــة في الشـــــــوارع المزديـــــــة والـــــــتي تعـــــــر  حر ـــــــة  اريـــــــة  بـــــــيرة، فقـــــــد صـــــــدرت العديـــــــد مـــــــن القـــــــرارات 
الإداريـــــة الـــــتي تعمـــــل علـــــى تنعـــــيم نشـــــا  أخـــــذ الصـــــور في هاتـــــ  الأمـــــا ن المفتوحـــــة والـــــذي مـــــن شـــــنن  أن يـــــ دي 

ـــــة قـــــرار  في هـــــذا الموضـــــوع إلى فوضـــــى التقـــــا  الصـــــور دون موافقـــــة  ـــــس الدول أصـــــحا  الشـــــنن حيـــــ  أصـــــدر مجل
في قضـــــــية  دودي مـــــــاع ، وقـــــــد اعتمـــــــد علـــــــى نفـــــــس المـــــــتر في قـــــــرار  لمنـــــــع صـــــــوت  1951جـــــــوان  21بتـــــــاريخ 

 في قضية   ميدزار . 1986مارس  12الموسيقى الصاخبة والمزعج للجيران بتاريخ 

الأوب ـــــــــة والأمـــــــــراع المتنقلـــــــــة بالمـــــــــال العديـــــــــد مـــــــــن : ويتعلـــــــــظ الأمـــــــــر هنـــــــــا لمكافحـــــــــة الصـــــــــحة العموميـــــــــة  -3
ــــــــر التجــــــــارة والاقتصــــــــاد  ــــــــذلك أصــــــــدر وزي ــــــــة، ل ــــــــة والقــــــــرارات حفاظــــــــا علــــــــى الصــــــــحة العمومي الإجــــــــراءات المادي
الفرنســــي قــــرارا الرقابــــة علــــى التجــــارة بيــــع اللحــــوم المصــــطادة وهــــو مــــا أعتــــت  مجلــــس الدولــــة قــــرارا شــــرعيا اعتمـــــادا 

والـــــذي كـــــ  شـــــر ة  1960مـــــاي  13العموميـــــة في القـــــرار الصـــــادر بتـــــاريخ علـــــى فكـــــرة ا فـــــا  علـــــى الصـــــحة 
 مطاعم نيكولا.

مـــــن جانـــــ   خـــــر فــــــجن القاضـــــي الإداري قـــــد وجـــــد نفســــــ  أمـــــام تســـــا ل هـــــام يتعلــــــظ  ـــــدود ســـــلطات الضــــــبط 
ـــــتي تضـــــر بالشـــــو  نفســـــ  دون التـــــير،  ـــــك ال ـــــع  ـــــل التصـــــرفات وخاصـــــة تل ـــــ  الســـــلطة أن  ن الإداري، وهـــــل  ات



 28المؤرخ في  21/15تكريس المشرع الجزائري لفكرة النظام العام الاقتصادي ضمن المنظومة القانونية الوطنية: القانون  
 د. عليليش الطاهر                                       والمتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة أنموذجا 2021ديسمبر

 352                                                                                                                           2025مارس   السنة    -   الأولالعدد    - العاشرالمجلد   
 

للـــــك في قضــــية ارتـــــداء حـــــزام الأمــــن الخـــــاذ بالســـــيارات بــــ  ضـــــرورة ارتدائـــــ  وبــــ  مـــــن يـــــر  أنـــــ   وقــــد ل تنـــــاول
 حرية شوصية.

( مــــــن حقــــــو  04لقــــــد جــــــاءت ملاحعــــــات بعــــــ  الفقهــــــاء حــــــول هــــــذا الموضــــــوع انطلاقــــــا مــــــن المــــــادة الرابعــــــة )
الفرنســـــــية  الإنســـــــان والمـــــــواطن والـــــــذي يعـــــــد ضـــــــمانة دســـــــتورية باعتبـــــــار وثيقـــــــة هامـــــــة ضـــــــمن دســـــــتور الجمهوريـــــــة

، مـــــــا جعــــــل هـــــــذا «أن ا ريــــــة هــــــي فعـــــــل  ــــــل شـــــــيء لا يــــــزعج ا خــــــرين»الخامســــــة، أيــــــن نصـــــــت المــــــادة هاتـــــــ  
ــــــة الفرنســــــي قــــــرر في  ــــــة الفرديــــــة، إلا أن مجلــــــس الدول الالتــــــزام بارتــــــداء حــــــزام الأمــــــان الإجبــــــاري تعــــــديا علــــــى ا ري

ن شــــــــرعيا لمــــــــا لــــــــ  مــــــــن في قضــــــــية  بــــــــورات دو لاميزونــــــــا   )أن مثــــــــل هــــــــذا الإلــــــــزام يكــــــــو  1975جــــــــوان  04
ـــــة ا ـــــواد  الطـــــر  ـــــار الخاصـــــة المالي الـــــتي يقـــــع تعويضـــــها علـــــى الجماعـــــات المحليـــــة( وهـــــو   هـــــد  في لمفيـــــ  ا ث

 .1980مارس  08نفس المنحى الذي اعتمدت الترفة الجنائية بالمحكمة العليا في قرارها في 
 المطلب الثاني: التصور الحديث فكرة الضبط الإداري

ــــــة والمعــــــت عنهــــــا اعتقــــــد الفقــــــ  الإ ــــــة التقليدي داري ولمــــــدة طويلــــــة أن مفهــــــوم الضــــــبط الإداري يقتصــــــر علــــــى الثلاثي
، في حــــــ  أن اســـــــتودام المشـــــــرع لمصــــــطلد عـــــــام جـــــــامع في تعبــــــير  عـــــــن فكـــــــرة 1984في قــــــانون البلديـــــــة لســـــــنة 

لجديـــــــد الضــــــبط الإداري انــــــ  الضــــــبط الجيــــــد، جعــــــل البــــــا  مفتــــــو  أمــــــام ادراج العديــــــد مــــــن المرا ــــــز القانونيــــــة ا
 ضمن هذا الإطار.

ولأجــــــل للــــــك اعتمــــــد القاضــــــي الإداري فكــــــرة الباحــــــ  الجمــــــا  في بعــــــ  مــــــن قراراتــــــ ، فقــــــد قضــــــى بشــــــرعية 
ــــــى الطــــــابع الجمــــــا  للمدينــــــة وللــــــك في قــــــرار   ــــــع مــــــن المناشــــــير الإشــــــهارية اــــــد  ا فــــــا  عل أ تــــــوبر  23توزي

 ، الذي جمع ب  بلدية باريس واتحاد نقابات المطابع.1936

مكـــــن مجلـــــس الدولـــــة البلـــــديات مـــــن تنعـــــيم الإشـــــهار عـــــت إقليمهـــــا حفاظـــــا علـــــى الطـــــابع الجمـــــا  للبلديـــــة   مـــــا 
ـــــربط بـــــ   ـــــتي ت ـــــدان وال ـــــة في هـــــذا المي ـــــس الدول ـــــك أن اجتهـــــادات مجل هـــــذا مـــــن جهـــــة، ولعـــــل الأهـــــم مـــــن  ـــــل لل

 مايــــــة المعــــــا  الطــــــابع الجمــــــا  للمدينــــــة والضــــــبط العــــــام  انــــــت ســــــباقة لعيــــــد مــــــن النصــــــوذ القانونيــــــة المتعلقــــــة 
4التاركية والبي ية للمدينة.

 

وفي خطـــــوة أخـــــر   ـــــان امتـــــداد النعـــــام العـــــام الى ا فـــــا  علـــــى النعـــــام الأخلاقـــــي داخـــــل المجتمـــــع وهـــــي الفكـــــرة 
ـــــ ـــــ    مـــــوريس أوريـــــو  أن ـــــر  الفقي ـــــد  الفقـــــ  الإداري، إل ي ـــــد عـــــام ل ـــــتي   تحعـــــى بتنيي ـــــى الشـــــرطة   ال لا  ـــــ  عل

 . ة، وأن هي حاولت التدخل فجنها تقع حالا في قمع الضمير الجماعيمطاردة التجاوزات الأخلاقي
ــــــى مــــــتر الأخــــــلا  العامــــــة  نحــــــد أهــــــم  ــــــجن القضــــــاء الإداري قــــــد اعتمــــــد عل ــــــرف  ف ــــــرغم مــــــن هــــــذا ال ــــــى ال وعل

في قضـــــــــية  1913أفريـــــــــل  11أهـــــــــدا  الضـــــــــبط الإداري الجديـــــــــدة في قـــــــــرار مجلـــــــــس الدولـــــــــة الصـــــــــادر بتـــــــــاريخ 
أيضـــــا أن الســـــلطة الضـــــابطة بجمكانهـــــا منـــــع المنـــــازلات الخاصـــــة بالملا مـــــة لأن مثـــــل الســـــيدة   لـــــونجي ،  مـــــا قـــــرر 

ــــــــاريخ  ــــــــادي الرياضــــــــي  شــــــــالو   بت ــــــــة للمجتمــــــــع في قضــــــــية الن ــــــــا  والصــــــــحة الأخلاقي ــــــــازلات تتن ــــــــ  المن  07هات
1924.5نوفمت 
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بتـــــاريخ  مـــــا أن الاخـــــلا  العامـــــة  انـــــت وراء اجتهـــــاد قضـــــائي لمجلـــــس الدولـــــة مـــــن أجـــــل منـــــع المهرجـــــان خـــــاذ 
 .09/1960/  03  ، أو من أجل غلظ منزل للممارسة الرليلة في1953فيفري  13

أمـــــــا حاليـــــــا فجنـــــــ  يعتقـــــــد أنـــــــ  مفهـــــــوم الأخـــــــلا  العامـــــــة لا  كـــــــن أن يعتـــــــت أحـــــــد أهـــــــدا  الضـــــــبط الإداري إلا  
ـــــــة في  ـــــــس الدول ـــــــرار مجل ـــــــظ لمـــــــا جـــــــاء في ق ـــــــك وف ـــــــ دي لل ـــــــة ت ـــــــاع ظـــــــرو  جلي ـــــــت هن  1959ســـــــبتمت  18 ان

 صـــــراحة أن هاتـــــ  العـــــرو   ـــــ  أن تنخـــــذ بعـــــ  الاعتبـــــار طبيعـــــة هـــــذا المهرجـــــان أو عـــــرع إلا مـــــا  والـــــذي عـــــتّ 
 ـــــــان يعـــــــت عـــــــن واقـــــــع داخـــــــل البلـــــــدة أم لا، أو لطـــــــابع الخـــــــاذ للبلديـــــــة  ـــــــاحتواء البلديـــــــة علـــــــى العديـــــــد مـــــــن 

ا  هــــــذا المــــــدارس الابتدائيــــــة والــــــتي لا تســــــمد اــــــذا النــــــوع مــــــن العــــــروع،  مــــــا  ــــــ  مراعــــــاة الشــــــروع العــــــام  ــــــ
 العرع خاصة إلا ما  ان هذا العرع قد قوبل برف  شعبي هام.

إن تطـــــــور مفهـــــــوم الضـــــــبط الإداري   يقـــــــ  عنـــــــد هـــــــذا ا ـــــــد بـــــــل دفـــــــع بالقضـــــــاء الإداري إلى اعتمـــــــاد هـــــــد  
جديــــــد يتمثــــــل في يايــــــة  رامــــــة الشوصــــــية الإنســــــانية، بعــــــد انتشــــــار عــــــروع مهينــــــة لف ــــــة مــــــن الأشــــــواذ قــــــرر 

العــــــرو  الخاصــــــة اــــــا  تيس البلديــــــة أن  نــــــع مثــــــل هاتــــــ  المهرجانــــــات حــــــ  ولــــــو تــــــوفر القاضــــــي الإداري أن لــــــرئ
 ، بلدية   أ س أون بروفونس .1995أ توبر  27في قرار  الصادر بتاريخ 

 مــــــا ل الاعتمــــــاد في قــــــررا  خــــــر علــــــى فكــــــرة الكرامــــــة الإنســــــانية  هــــــد  جديــــــد للضــــــبط الإداري مــــــع ضــــــرورة 
ائم بــــــذلك قبــــــل المــــــال أي قــــــرار، للــــــك أن مجلــــــس الــــــدخول قــــــرر أن دافــــــع إعــــــلام الســــــلطة الإداريــــــة ولجنــــــة الجــــــر 

حريـــــــة التعبـــــــير، لا  نـــــــع مـــــــن صـــــــدور قـــــــرارات لمنـــــــع مهرجانـــــــات للفكـــــــاهي  معـــــــروف  مـــــــا دامـــــــت تحتـــــــوي علـــــــى 
ـــــــدعو إلى التمييـــــــز العنصـــــــري والاشـــــــادة بـــــــالجرائم الواقـــــــع خـــــــلال ا ـــــــر  العالميـــــــة  إيحـــــــاءات معاديـــــــة للســـــــامية وت

، الـــــــذي جمـــــــع بـــــــ  وزيـــــــر الداخليـــــــة الفرنســـــــي ضـــــــبط 1914جـــــــانفي  09قـــــــرار  الصـــــــادر  الثانيـــــــة، وللـــــــك في
6الشر ة الإنتاج الريشة والسيد  ديدوني مبابا .

 

ــــــتد المجــــــال واســــــع لأجــــــل اســــــتكمال بنــــــاء الضــــــبط  ــــــ   لــــــ  إليــــــ  أن القضــــــاء الإداري في الفقــــــ  المقــــــارن ف وعلي
7ساسية في  ل مرحلة.الإداري  خذ في ع  الاعتبار تطور المجتمع وحاجيت  الأ

 

 21/15المبحث الثاني: إدراج الضبط الاقتصادي في المنظومة التشريعية الوطنية عبر القانون  

عنــــــد التطــــــر  لفكــــــرة الضــــــبط الاقتصــــــادي  نحــــــد أهــــــم المســــــتجدات المتعلقــــــة بالضــــــبط الإداري العمــــــومي لا بــــــد 
ــــل هــــذا القــــانون هــــذا مــــن جهــــة، و  ــــة إلى مث ــــل مــــن التطــــر  لدســــبا  الداعي ــــى مكــــان الخل مــــن جهــــة الوقــــو  عل

ـــــظ هـــــذا القـــــانون، خاصـــــة وأنهـــــا قـــــد ظهـــــرت بفعـــــل تســـــارع الأحـــــدا  وخطـــــورة الوضـــــع بعـــــد  الـــــذي اعـــــذت تطبي
 نزول القانون إلى ميدان التطبيظ.

 المطلب الأول: الأسباب الداعية الى اعتماد على قانون الضبط الاقتصادي

ثـــــــل هـــــــذا القـــــــانون ضـــــــمن المنعومـــــــة التشـــــــريعية الوطنيـــــــة  كـــــــن دراج مإفي ا قيقـــــــة فـــــــجن الأســـــــبا  الداعيـــــــة إلى  
 إجما ا في ثلاثة أسبا  العامل الاقتصادي، العامل السياسي، والعامل القانوني.
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ـــــــا  لو : عقـــــــ  الاســـــــتقلال مباشـــــــرة وبعـــــــد قطـــــــع الصـــــــلة مـــــــع النعـــــــام الاقتصـــــــادي الكو العامـــــــل الاقتصـــــــادي ني
ــــــــد  الســــــــلطة السياســــــــية بضــــــــرورة و مــــــــا يعــــــــر  بالاقتصــــــــاد اأالقــــــــائم علــــــــى الليتاليــــــــة  ــــــــو  قامــــــــت فكــــــــرة ل لمفت

الاعتمــــاد علـــــى المنعومـــــة السياســـــية واقتصـــــادية لمتلـــــ   ـــــل الاخـــــتلا  مـــــع المنعومـــــة الســـــابقة وهـــــو مـــــا جـــــاء بـــــ  
ل  افيـــــــ ،  مـــــــ، بالاعتمـــــــاد علـــــــى الاشـــــــذا ية  ويـــــــار لا رجعـــــــة 1976وفيمـــــــا بعـــــــد دســـــــتور  1963الدســـــــتور 

الاعتمـــــــاد علـــــــى القطـــــــاع العـــــــام  مالـــــــك وحيـــــــد لوســـــــائل الإنتـــــــاج ليجعـــــــل مـــــــن الشـــــــع  الجزائـــــــري  لـــــــ  حلقـــــــة 
8أساسية في منعومة ا كم الاقتصادية والسياسية.

 

غـــــــــير أن الاشـــــــــذا ية أبانـــــــــت عـــــــــن ضـــــــــع   بـــــــــير في الاســـــــــتجابة في متطلبـــــــــات الشـــــــــع  الموتلفـــــــــة، وأظهـــــــــرت 
علـــــــــى نســـــــــوة مســـــــــتوردة مـــــــــن  ربـــــــــة الاتحـــــــــاد الســـــــــوفيا   جدوديـــــــــة منقطعـــــــــة النضـــــــــير خاصـــــــــة مـــــــــع الاعتمـــــــــاد

وهـــــو مـــــا أد  إلى ظهـــــور العديـــــد مـــــن موجـــــات النـــــدرة والمضـــــاربة التـــــير مشـــــروعة لعـــــدم قـــــدرة  اويوغســـــلافيا ســـــابق
 النمو الاقتصادي على الاستجابة بشكل سريع على حاجيات السو  الموتلفة لأسبا  متعددة.

  الجزائـــــري عمومـــــا، و بتـــــ  الاقتصـــــادية خاصـــــة وقـــــد أقـــــر أمـــــل  بـــــير لـــــد  الشـــــع 1989لقـــــد شـــــكل دســـــتور  
الــــــتول  بشــــــكل صـــــــريد مــــــن فكــــــرة الاشـــــــذا ية، مــــــع اللجــــــوء إلى اقتصـــــــاد الســــــو  وهــــــو مـــــــا شــــــجع القطـــــــاع 

 الخاذ على المسا ة في العملية الاقتصادية  كل من انتاج وبيع استيراد وتصدير.

لقـــــائم علـــــى اقتصـــــاد الســـــو  والســـــو  المفتـــــو ، ل التن ـــــد مـــــن أمـــــر الخيـــــار وا 1996ومـــــع بـــــزو   ـــــس دســـــتور 
مــــــا شــــــجع القطــــــاع الخــــــاذ أ ثــــــر فــــــن ثر علــــــى التوســــــع ليحتــــــل مكانــــــة هامــــــة في الاقتصــــــاد الــــــوط  خاصــــــة في 
ميـــــدان التجــــــارة الخارجيـــــة والصــــــناعات التذائيـــــة والصــــــناعات التحويليــــــة، شـــــكلت فيمــــــا يعـــــد نجاحــــــات منقطعــــــة 

ـــــــوط  ـــــــى الصـــــــعيد ال ـــــــدو ، غـــــــير أن الأمـــــــر   يكـــــــن بتلـــــــك النعـــــــير اســـــــتطاعت المنافســـــــة عل  والقـــــــاري وحـــــــ  ال
ـــــــ  القطـــــــاع الخـــــــاذ والقطـــــــاع العـــــــام، خاصـــــــة و  ـــــــتي تســـــــمد بالتعـــــــاون ب ـــــــى الخطـــــــة أالسلاســـــــة ال ن القـــــــائم  عل

ـــــة القائمـــــة علـــــى اقتصـــــاد العموميـــــة  الاقتصـــــادية للدولـــــة  شـــــو  معنـــــوي عـــــام   يتولصـــــوا مـــــن النعـــــرة التقليدي
 فة إلى لمل  المنعومة البنكية العمومية.الموج ، ومر زية القرار بالإضا

 الفرع الثاني: العامل السياسي

يشـــــــكل ا قـــــــل السياســـــــي وا قـــــــل الاقتصـــــــادي أ ثـــــــر العلـــــــوم تـــــــنثيرا وتـــــــنثرا ببعضـــــــهم الـــــــبع ، فـــــــلا  كـــــــن أن 
ـــــة خـــــير  ـــــد مـــــا دون أن يكـــــون  ـــــا اقتصـــــاد مزدهـــــر والعكـــــس بـــــالعكس ولعـــــل التجربـــــة الجزائري تســـــتقيم سياســـــة بل

لـــــك خاصـــــة بعـــــد اقـــــذا  دائـــــرة الاقتصـــــاد مـــــن دائـــــرة القـــــرار السياســـــي لتنـــــتج مجموعـــــة مـــــن رجـــــال دليـــــل علـــــى ل
الأعمـــــــال تعمـــــــل علـــــــى احتكـــــــار وتوجيـــــــ  القـــــــرار الاقتصـــــــادي  ـــــــو مصـــــــا  ضـــــــيقة مـــــــا عجّـــــــل بنهايـــــــة منعومـــــــة 

 سياسية قائمة على الفساد بش  أنواع .

ـــــــارع  مـــــــا ورد في تعـــــــ ـــــــري في حرا ـــــــ  المب ديل دســـــــتور الأخـــــــير أخـــــــذت الســـــــلطة وعقـــــــ  خـــــــروج الشـــــــع  الجزائ
الإداريــــة تراجـــــع العديـــــد مـــــن النصـــــوذ القانونيـــــة لجعلهـــــا أ ثــــر واقعيـــــة مـــــع الأزمـــــة الاقتصـــــادية الـــــتي عرفهـــــا العـــــا  
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والر ـــــود الـــــدو  عقـــــ  أزمـــــة وبـــــاء  ورونـــــا، وهـــــو مـــــا دفـــــع بضـــــرورة وضـــــع نصـــــوذ جديـــــدة موا بـــــة لواقـــــع ا ـــــال 
 9بة التير مشروعة والندرة.ولعل أ ها إدراج ن  خاذ بمكافحة المضار 

 

 الفرع الثالث: العامل القانوني

واجهــــت الســــلطة الإداريــــة فكــــرة المضــــاربة ضــــمن نصــــوذ قــــانون العقوبــــات مــــا  ــــع بالتصــــدي لفكــــرة المضـــــاربة 
التـــــــير مشـــــــروعة والنـــــــدرة في فـــــــذة معينـــــــة  يـــــــزت بمحدوديـــــــة المواجهـــــــة وللـــــــك بســـــــب  أن النصـــــــوذ القانونيـــــــة لا 

يكفــــي للقضــــاء علــــى هاتــــ  العــــاهرة مــــا عجــــل باستصــــدار نــــ  خــــاذ يحمــــل مــــن ا ليــــات تحمــــل مــــن ا ــــزم مــــا 
القانونيــــــة والردعيــــــة مــــــا يكفــــــي للقضــــــاء علــــــى هاتــــــ  العــــــاهرة في مهــــــدها قبــــــل أن تنتشــــــر وتــــــ ثر علــــــى التوازنــــــات 
الكــــــت  للمجتمــــــع، مــــــع الذ يــــــز علــــــى يايــــــة القــــــدرة الشـــــــرائية مــــــن جهــــــة ووفــــــرة المــــــواد الأساســــــية مــــــن جهـــــــة 

 أخر .

 قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15المطلب الثاني: قراءة في نص القانون 

ـــــــ   ـــــــ  ل تعري ـــــــوان الاحكـــــــام العامـــــــة وفي جـــــــاء هـــــــذا القـــــــانون في لأســـــــة فصـــــــول، أمـــــــا الفصـــــــل الأول وجـــــــاء بعن
المضـــــاربة التـــــير مشـــــروع علـــــى أنهـــــا  ـــــل لمـــــزين أو إخفـــــاء للســـــلع أو البضـــــائع اـــــد  إحـــــدا  النـــــدرة في الســـــو  

ـــــــــة أاضـــــــــطرا  في التمـــــــــوين، و ـــــــــل رفـــــــــع و  و خفـــــــــ  مصـــــــــطنع في أســـــــــعار الســـــــــلع أو البضـــــــــائع أو الأورا  المالي
ـــــــــة أو أي طـــــــــر  أبطريقـــــــــة مباشـــــــــرة أو غـــــــــير مباشـــــــــرة  و عـــــــــن طريـــــــــظ وســـــــــيط أو اســـــــــتعمال الوســـــــــائل الالكذوني

10سائل احتيالية أخر .و  وأ
 

لتلبيـــــة احتياجـــــات الســـــكان بزيـــــادة أمـــــا النـــــدرة فقـــــد عرفهـــــا المشـــــرع بعـــــدم وجـــــود مـــــا يكفـــــي مـــــن ســـــلع وبضـــــائع 
الطلـــــــ  عليهـــــــا ونقـــــــ  في العـــــــرع، أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني فقـــــــد جـــــــاء تحـــــــت عنـــــــوان    ليـــــــات المكافحـــــــة التـــــــير 
مشــــــــــروعة  وحــــــــــدد هــــــــــذا الــــــــــدور في ثــــــــــلا  أشــــــــــواذ قانونيــــــــــة إن صــــــــــد التعبــــــــــير ويتعلــــــــــظ الأمــــــــــر بالدولــــــــــة، 

ـــــ  جـــــاء بصـــــيتة والجماعـــــات المحليـــــة، والمجتمـــــع المـــــدني والإعـــــلام، ولعـــــل التمـــــوع الـــــذ ي يكتنـــــ  هـــــذا الفصـــــل أن
مبهمــــــة، خاصــــــة وأنــــــ    يحــــــدد المقصــــــود بالدولــــــة، فهــــــل يقصــــــد اــــــا مصــــــا  التجــــــارة، أم مصــــــا  العدالــــــة، أم 

حــــــــوت علــــــــى العديــــــــد مــــــــن الصــــــــلاحيات الــــــــتي  مــــــــع بــــــــ   04و  03ن المــــــــواد أالمصــــــــا  الأمنيــــــــة، خاصــــــــة و 
زين أو ســـــح  غـــــير مــــــتر للســـــلع والبضـــــائع، مــــــا التشـــــجيع علـــــى الاســـــتهلاع العقــــــلاني وصـــــولا إلى منـــــع أي لمــــــ

ــــــدأ المكفــــــول دســــــتوريا بــــــن  المــــــادة  ــــــة التجــــــارة والصــــــناعة وهــــــو المب ــــــداء علــــــى حري مــــــن دســــــتور  61يشــــــكل اعت
1996. 

أمـــــا الفصـــــل الثالـــــ  فقـــــد جـــــاء تحـــــت عنـــــوان  القواعـــــد الإجرائيـــــة  أيـــــن حـــــددت المـــــواد الجهـــــات المكلفـــــة بمعاينـــــة 
 القانون:الجرائم المنصوذ عليها في هذا 

 ضبا  وأعوان الشرطة القضائية -

 الأعوان الم هلون التابعون للمراقبة الخاصة بمراقبة التابعة لإدارة التجارة. -

 الأعوان الم هلون التابعون لمصلد الإدارية الجبائية. -
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ـــــد في هـــــذا ال ـــــا، أمـــــا الجدي ـــــدعو  تلقائي ـــــة العامـــــة في تحريـــــك ال ـــــة فقـــــد منحـــــت للنياب قـــــانون فهـــــو أمـــــا المـــــادة الثامن
الســـــــــما  للجمعيـــــــــات الوطنيـــــــــة الناشـــــــــطة في مجـــــــــال يايـــــــــة المســـــــــتهلك، أو أي شـــــــــو  متضـــــــــرر جـــــــــراء هاتـــــــــ  
ـــــر  هـــــذا القـــــانون مـــــن هدفـــــ   ـــــداع شـــــكو  وتنســـــيس  طـــــر  مـــــدني، وهـــــو مـــــا يشـــــكل عـــــاملال أف الممارســـــات بجي

ســــــــب  الأصـــــــلي إلا يفـــــــتد البـــــــا  واســـــــعال أمـــــــا دعـــــــاو   يديـــــــة التـــــــرع منهـــــــا المســـــــاس بســـــــمعة التجـــــــار دون 
 موضوعي.

أمـــــا الفصـــــل الرابـــــع والـــــذي جــــــاء بنحكـــــام جزائيـــــة تنطبـــــظ علـــــى جر ــــــة المضـــــاربة التـــــير مشـــــروعة، الـــــتي حــــــددتها 
ـــــــار  12المـــــــادة  ـــــــون  دين ـــــــون إلى ملي ـــــــة مـــــــن ملي ـــــــلا  ســـــــنوات إلى عشـــــــر ســـــــنوات وبترامـــــــة مالي ـــــــا بس مـــــــن ث ب
 جزائري.

وبــــــة وتتعلــــــظ بمجموعــــــة مــــــن المــــــواد جــــــاءت بمجموعــــــة مــــــن العــــــرو  المشــــــددة للعق 15و  14و 13أمــــــا المــــــواد 
وهـــــــي ا بـــــــو  ومشـــــــتقاتها والبقـــــــول الجافـــــــة وا ليـــــــ   13التذائيـــــــة ورد ل رهـــــــا بشـــــــكل حصـــــــري بـــــــن  المـــــــادة 

والخضــــــر والفوا ـــــــ  والزيـــــــت والســـــــكر والــــــن ومـــــــواد الوقـــــــود أيـــــــن ترفـــــــع العقوبــــــة مـــــــن عشـــــــرة ســـــــنوات لتصـــــــل إلى 
 ملاي  دينار جزائري. عشرين سنة والترامة من مليون  دينار جزائري على عشرة

العقوبــــــة مــــــن عشــــــرين ســــــنة إلى ثلاثــــــ  ســــــنة والترامــــــة الماليــــــة مــــــن عشــــــرة ملايــــــ   14في حــــــ  شــــــددت المــــــادة 
ـــــار جزائـــــري  ارتكبـــــت هاتـــــ  الأفعـــــال في ا ـــــالات الاســـــتثنائية أو خـــــلال أزمـــــة  إلادينـــــار جزائـــــري إلى عشـــــرون دين

 صحية أو تفشي وباء او  ارثة.

ى أن تكــــــون الســــــجن الم بــــــد في حالــــــة ارتكــــــا  جر ــــــة مــــــن قبــــــل المنعمــــــة أو جماعــــــة نصــــــت علــــــ 15أمــــــا المــــــادة 
 إجرامية منعمة، وهو الامر الأمر الذي يدفع إلى ضرورة تعري  بالمقصود بالمنعمة في هات  ا الات.

، علــــــــــى العقوبــــــــــات التكميليــــــــــة 23و  22و  21و  20و  19و  18و  17و  16في حــــــــــ  نصــــــــــت المــــــــــواد 
تـــــ  الجــــــرائم مـــــن طــــــر  شـــــو  طبيعــــــي أو شـــــو  معنــــــوي دون الاخـــــلال  قــــــو  التــــــير في حالـــــة تســــــجيل ها

11حسن النية.
 

ــــــظ بجلتــــــاء المــــــواد  ــــــة تتعل ، مــــــن قــــــانون 174و  173و  172أمــــــا الفصــــــل الخــــــامس فقــــــد جــــــاء بنحكــــــام ختامي
علــــــى نشـــــر هــــــذا القــــــانون  25العقوبـــــات لعــــــدم اســـــتجابتها لضــــــرورة المصـــــلحة الاجتماعيــــــة،  مـــــا نصــــــت المـــــادة 

 صوذ الجريدة الر ية للجمهورية الجزائرية الد قراطية الشعبية.ضمن ن

 خاتمة:

ـــــــــن  القـــــــــانون  والمتعلـــــــــظ بالمضـــــــــاربة التـــــــــير مشـــــــــروعة تـــــــــدعونا إلى اســـــــــتولاذ  21/15إن القـــــــــراءة المتننيـــــــــة لل
ـــــد مـــــن الملاحعـــــات، للـــــك أن ظـــــرو  صـــــياغة ووضـــــع هـــــذا القـــــانون أثـــــرت  ثـــــيرال علـــــى جتـــــوا  مـــــا جعلـــــ   العدي
فقــــــيرا مــــــن ناحيــــــة الموضــــــوع في  ثــــــير مــــــن مــــــواد  الــــــتي طا ــــــا الــــــنق ، للــــــك أنــــــ   ــــــان حــــــري بالمشــــــرعّ الجزائــــــري 

ــــــــــة وباعتبــــــــــار ان الموضــــــــــوع مكافحــــــــــ ــــــــــدرج ضــــــــــمن  ارســــــــــات الســــــــــلطة العمومي ة المضــــــــــاربة التــــــــــير مشــــــــــروعة ين
ــــــــــوط  أو المحلــــــــــي أن يكتفــــــــــي بالإحالــــــــــة إلى  لصــــــــــلاحياتها في مجــــــــــال الضــــــــــبط الاقتصــــــــــادي علــــــــــى المســــــــــتو  ال
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النصـــــوذ المتعلقـــــة بـــــذلك ســـــواء قـــــانون الولايـــــة او قـــــانون البلديـــــة مـــــع إجـــــراء التعـــــديلات اللازمـــــة عليهـــــا خاصـــــة 
 ن الولاة ور ساء البلديات يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.إلا علمنا أن  ل م

عـــــــن تكـــــــريس المشـــــــرع الجزائـــــــري لفكـــــــرة الضـــــــبط الاقتصـــــــادي داخـــــــل المنعومـــــــة القانونيـــــــة الوطنيـــــــة عـــــــت القـــــــانون 
فـــــتد المجـــــال واســـــعا أمـــــام القضـــــاء بشـــــقي  العـــــادي والإداري مـــــن أجـــــل يايـــــة مبـــــدأ المشـــــروعية وحقـــــو   15/21

 دّ للك إثراء للجان  الفقهي في هذا الميدان.الإنسان، ومن   يع

 مــــــا أن المقارنــــــة البســــــيطة بــــــ  تطــــــور فكــــــرة الضــــــبط الإداري في فكــــــرة الفقــــــ  المقــــــارن والفقــــــ  الــــــوط  يحمــــــل في 
طياتهــــــا الكثــــــير مــــــن التبــــــاين، ففيمــــــا يتجــــــ  الفقــــــ  المقــــــارن إلى إدراج قــــــيّم إنســــــانية وجماليــــــة وأخلاقيــــــة وهــــــي قــــــيم 

ـــــل الاقتصـــــاد والوقايـــــة  غـــــير ماديـــــة ضـــــمن فكـــــرة ـــــيّم ماديـــــة مث ـــــوط  يتجـــــ   ـــــو ق الضـــــبط الإداري، نجـــــد الفقـــــ  ال
لضــــرورة   مــــن الموــــدرات والوقايــــة مــــن جــــرائم الاختطــــا ، والوقايــــة مــــن الا ــــار بالبشــــر، وهــــو مــــا يفســــد المجــــال

ير إعــــــادة النعــــــر في العديــــــد مــــــن الجوانــــــ  الــــــتي تحكــــــم ســــــلوع داخــــــل مجتمعاتنــــــا بعــــــدما تطــــــورت  ــــــو منحــــــال غــــــ
 صحيد بالنسبة لمجتمعاتنا المحافعة.
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